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Résumé:  

Le législateur algérien  a adopté la peine de 

mort  Depuis l’aube de l’indépendance , a 

l’instar de nombreux systèmes judiciaires 

pénaux  Cependant , ce qui est notable , c’est 

qu’il a exagéré  le recours a cette peine , 

comme le stipule un très grand nombre de 

crimes , ce qui contredit sa philosophie de 

punition qui est de réformer les criminels au 

lieu de la dissuasion générale .  

Mots clés : la peine de mort, la législation 
algérienne. 

                                                                                  
             

 

 

 

 

             

 

 

     

Abstract: 

The Algerian legislator has adopted the death 

penalty since the dawn of independence, 

along the lines of many criminal legal 

systems. However, what is noticeable is that 

he exaggerated the resort to this punishment, 

as stipulated in a very large number of 

crimes, which contradicts his philosophy of 

punishment that is to reform criminals 

instead of general deterrence.                                         

Keywords: the death penalty, Algerian 

legislation.                                                                                       
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 ھشام بوحوشد  

 جامعة الإخوة منتوري الحقوق،كلیة 
 .، الجزائر1قسنطینة 

منذ فجر الإستقلال على  لقد تبنى المشرع الجزائري عقوبة الإعدام
 غرار العدید من الأنظمة القانونیة الجزائیة .

إلا أن الملاحظ ھو أنھ قد بالغ في اللجوء إلى ھذه العقوبة ، وذلك 
بالنص علیھا في عدد كبیر جدا من الجرائم ، وھو ما یتناقض مع فلسفتھ 

 في العقاب والمتمثلة في إصلاح المجرمین بدلا من الردع العام. 

 الجزائري.التشریع  الإعدام،عقوبة  :المفتاحیةلكلمات ا
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 مقدمة: -
تعد عقوبة الإعدام من أبرز العقوبات التي أثارت حولھا جدلا حادا منذ زمن بعید ،    

ولا یزال الجدل مثارا حتى وقتنا الحالي حول قیمتھا العقابیة ، ولا غرابة في ذلك 
ة على الإطلاق فعقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتھا البشریة و أشدھا جسام

 بإعتبار أنھا تؤدي إلى إزھاق روح المحكوم علیھ بھا .
ففي الوقت الذي حاولت فیھ العدید من التشریعات إلغاء عقوبة الإعدام ، فإنھ لا تزال    

ثمة الكثیر منھا تحتفظ بھا ، على غرار التشریع الجزائري رغم أنھ أوقف تطبیق ھذه 
 .         1993العقوبة وذلك بقرار صادر عن المجلس الأعلى للدولة في شھر دیسمبر من سنة 

 18بتاریخ  149/62صدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة التوصیة رقم ھذا وقد أ   
تتضمن وقف إستخدام عقوبة الإعدام ، وقد وافقت على ھذه التوصیة  2007دیسمبر 

دولة من بینھا الجزائر ، لتعتبر الجزائر البلد العربي الوحید الذي صوت بالموافقة  109
ك بل عمدت إلى عقد ندوة إقلیمیة من أجل على ھذه التوصیة ، ولم تكتفي الجزائر بذل
 .  2009تفعیل وقف تنفیذ عقوبة الإعدام وذلك سنة 

وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت بالجزائر إلى تبني ھذا الموقف ، وبعیدا عن    
الآراء الفقھیة المؤیدة أو المعارضة للإبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام ، سنحاول التركیز 

ا على الطریقة التي تعرض بھا المشرع الجزائري لھذه العقوبة ، من حیث في مقالنا ھذ
 الجرائم التي تطبق فیھا ھذه العقوبة وكذلك الطریقة التي تنفذ بھا . 

 إنطلاقا مما سبق  یمكن القول أن الإشكالیة التي یتمحور حولھا ھذا المقال تتمثل في :  
 الإعدام في التشریع الجزائري ؟   ما ھي الأحكام القانونیة المتعلقة بعقوبة -

 ھذه الإشكالیة الرئیسیة تتفرع عنھا بعض الإشكالیات الفرعیة والتي تتمثل أساسا في :  
 ماذا یقصد بعقوبة الإعدام ؟ -
 ماھي الجرائم التي یعاقب علیھا بالإعدام في التشریع الجزائري ؟ -
تنفیذ ھذه العقوبة في التشریع  كیف تنفذ عقوبة الإعدام في الجزائر ؟ وماھي موانع -

 الجزائري ؟
للإجابة على ھذه الإشكالیات ، سنحاول ( معتمدین على المنھج الوصفي وكذلك 

 المنھج التحلیلي ) تقسیم ھذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث وھي :
 المبحث الأول : مفھوم عقوبة الإعدام .

 التشریع الجزائري .المبحث الثاني : الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام في 
 المبحث الثالث : الأحكام المتعلقة بتنفیذ عقوبة الإعدام في التشریع الجزائري .

 مفھوم عقوبة الإعدام :  المبحث الأول
سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین ، المطلب الأول سنتكلم فیھ عن تعریف عقوبة    

 وبة الإعدام .الإعدام ،  أما المطلب الثاني فسنتطرق فیھ إلى خصائص عق
 تعریف عقوبة الإعدام :  المطلب الأول

سنتناول في ھذا المطلب تعریف عقوبة الإعدام لغة ( الفرع الأول ) ، وكذلك إصطلاحا 
 ( الفرع الثاني ) .

  تعریف عقوبة الإعدام لغة :  الفرع الأول
والعقبى جزاء ، آخره  أي، وعاقبتھ  ) عقب العقوبة كلمة مشتقة من لفظ (كلمة    

 ، وعقابا معاقبتھأي الأمر، والعقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل ، وعاقبتھ بذنبھ 
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فقد جاء في  أما الإعدام لغة  تھ بذنب كان منھ.ذوتعقبت الرجل إذا أخ، أخذه بھ  أي
 الإعدام فلسان العرب ، أعدم ، إعداما ، وعدما بمعنى إفتقر وصار ذا عدم فھو عدیم ،  

فقدان  : بمعنى واحد وھو ، والعدم أزالأو ) وتعني أفقر  عدم لمة مشتقة من لفظ (ك
 . )1( : الفقیر الذي لا مال لھ  ، والعدیم ، وذھابھ الشيء
 صطلاحاإتعریف عقوبة الإعدام  الثاني:الفرع 

أحد العقوبات الأصلیة " :  على أنھاتعرف عقوبة الإعدام من الناحیة الإصطلاحیة 
 . )2("   ، وتعني إزھاق روح المحكوم علیھق على الإطلاوأشدھا 

كما ذھب البعض إلى تعریفھا على أنھا : " عقوبة بدنیة تصیب الإنسان في جسمھ ، 
، وھناك من عرفھا بأنھا : " إزھاق روح المحكوم علیھ بوسیلة  فتلحق بھ ألما  مادیا "

ة مختصة ، لإرتكابھ جریمة یحددھا القانون ، بعد صدور حكم بالإعدام ضده من محكم
 .)  3(خطیرة ینص علیھا القانون " 

  عقوبة الإعدام الثاني: خصائصالمطلب 
 الجزائري،للتطرق لخصائص عقوبة الإعدام في التشریع  مطلبلقد خصصنا ھذا ال

، وكذا شخصیة الثاني) (الفرعومبدأ القضائیة  الأول)، الفرع)الشریعة مبدأ متمثلة في 
  .الثالث) (الفرعالعقوبة 
  مشرعیة عقوبة الإعدا الأول: مبدأالفرع 

یقصد بھذه الخاصیة أنھ لا یجوز توقیع عقوبة الإعدام على أي شخص إلا إذا إرتكب 
وبذلك لا یجوز توقیع ھذه العقوبة  فعلا معاقب علیھ بھذه العقوبة بموجب نص قانوني،

ستنادا على قانون یجرم إعلى الجاني إلا بناء على حكم یصدر من المحكمة المختصة و
 بنص.غیر مقررة إعدام  فلا یجوز فرض عقوبة فعلھ،
بقولھ  في المادة الأولى في قانون العقوباتنص المشرع الجزائري على ھذا المبدأ ولقد 

الدستور من  58المادة  تكما نص، "  غیر قانونأمن بتدابیر  وألا جریمة ولا عقوبة  "
لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل " : ا على ذلك بقولھ 1996لسنة الجزائري 

 . " رتكاب الفعل المجرمإ
وتعسف القضاة الحكام، ستبداد إالوقوف ضد إن الھدف من الإقرار بمبدأ الشرعیة ھو 

 نتائجمجموعة من الویترتب على إقرار مبدأ شرعیة  )،4( في تطبیق عقوبة الإعدام
 :والتي تتمثل في 

 . قصر العقاب والتجریم على السلطة التشریعیة  -1
 . حضر القیاس في مجال التجریم والعقاب -2
 .) 5( عدم جواز تطبیق نص التجریم بأثر رجعي إلا ما كان منھ أقل شدة -3

 الإعدام  مبدأ قضائیة عقوبة :  الفرع الثاني
أي أن عقوبة الإعدام لا تكون صحیحة إلا إذا صدرت عن إحدى الھیئات القضائیة 

فلا عقوبة إلا بنص ولا عقوبة إلا بحكم المختصة التي تمثل السلطة القضائیة، بالتالي 
من خلال ما نصت علیھ ویظھر تطبیق ھذه الخاصیة في القانون الجزائري  قضائي،
جھة تثبت  حتى كل شخص یعتبر بريء« جزائري بقولھا: من الدستور ال 56المادة 

 قضائیة نظامیة إدانتھ ... " .
الدعوى  "بقولھا :  من قانون الإجراءات الجزائیة  مكرر الأولىالمادة وكذلك    

... " ، للتذكیر فإن مبدأ  العمومیة لتطبیق العقوبات یحركھا و یباشرھا رجال القضاء
  .  )6(عالم الدول دساتیر  یة أغلبقضائیة عقوبة الإعدام منصوص علیھ في 
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 الإعدام  شخصیة عقوبة الثالث: مبدأالفرع 
إن المقصود بھذا المبدأ أن عقوبة الإعدام لا تطبق إلا على من ثبتت مسؤولیتھ في    

وعلیھ لا یجوز أن تنفذ على أحد من غیر  ه ،، ولا یتعدى إلى سوا رتكاب الجریمةإ
 . )7( المجرم أیا كانت صلتھ بالجاني

الإعدام في حالة ما إذا توفي من لا تنفذ عقوبة العقوبة ، وطبقا لمبدأ شخصیة    
سواء قبل المحاكمة الإعدام توفى الجاني سقطت عقوبة ذا علیھ فإصدرت في حقھ ،  و

والتي تنص  من قانون الإجراءات الجزائیةالسادسة طبقا لنص المادة وذلك ،  أو بعدھا
...  المتھم        تطبیق العقوبة بوفاةإلى تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة  " على أنھ :

". 
 الفرع الرابع :  مبدأ المساواة 

من  158یعتبر ھذا المبدأ تحقیقا و إحتراما لمبدأ الشرعیة ، ولقد نصت علیھ المادة    
لھا : " أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة ، الكل سواسیة أمام الدستور بقو

 القانون ".   القضاء ، وھو في متناول الجمیع و یجسده إحترام 
ویقصد بھذا المبدأ أن النصوص القانونیة المقررة لعقوبة الإعدام تسري على جمیع    

واحدة لعقوبة واحدة  الأفراد دون تفرقة بینھم ، فیخضع الشخصین المرتكبین لجریمة
دون النظر إلى المركز الإجتماعي للشخص أو العرف أو الجنس أو اللغة أو الدین أو 

 . )8(الرأي 
 الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام في التشریع الجزائري :  المبحث الثاني

لقد تضمن التشریع الجزائري عقوبة الإعدام في مواضیع مختلفة حیث تناولھا بصورة 
أقرھا لأخطر الجرائم المرتكبة ، حیث أخص في القسم الخاص من قانون العقوبات 

 . سواء على سلامة وأمن الأفراد أو المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج
 ة (المطلبة الإعدام في جرائم المصلحة العاموعلیھ كان لا بد من التطرق لإعمال عقوب

 الثاني). (المطلبولإعمال عقوبة الإعدام في جرائم المصلحة الخاصة الأول)، 
 عقوبة الإعدام في جرائم المصلحة العامة الأول: إعمالالمطلب 

وھي جرائم  العامة،إعمال عقوبة الإعدام في جرائم المصلحة  مطلبسنتناول في ھذا ال
وتختلف في درجة  والخارجي،صلحة العامة وتھدد أمن الدولة الداخلي تمس بالم

خطورتھا وتھدیدھا لمصلحة الوطن وھي في الأساس تتضمن الجرائم الواقعة على أمن 
وكذا الجرائم الواقعة على مصلحة الوطن داخلیا  الأول)، (الفرعالدولة الخارجي 

 والتدلیس في في بیع السلع وجرائم الغشریبیة التخالجرائم إلى  الثاني) بالإضافة (الفرع
 .الثالث) والطبیة (الفرعالمواد الغذائیة 

 الواقعة على أمن الدولة الخارجي الأول: الجرائمالفرع 
قد ، أما فیما یخص الجزائر فتختلف طبیعة ھذه الجرائم وعقوبتھا من دولة إلى أخرى 

(  الخیانة جریمة  أساسا في تتمثلالتي شدد المشرع العقوبة في أغلب ھذه الجرائم و
) من  64( المادة   التجسسوجریمة  من قانون العقوبات ) ، 63إلى  61المواد من 

 قانون العقوبات الجزائري.
یرتكب " : بقولھ  61في المادة  المشرع الجزائريعرفھا قد فبالنسبة لجریمة الخیانة ف

أو بحار في خدمة الجزائر نة ویعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري اخیالجریمة 
    : عمال التالیةیقوم بالأ

 حمل السلاح ضد الجزائرالفقرة الأولى:  
یعتبر مرتكبا لھذه الجریمة كل جزائري سواء كان یتمتع بالجنسیة الأصلیة أو   
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المكتسبة یرفع السلاح في وجھ وطنھ ، وما تجدر الإشارة إلیھ أن مصطلح سلاح یقصد 
جانفي  21المؤرخ في  06-97حة الثمانیة المذكورة في الأمر بھا كل أصناف الأسل

1997 . 
  تسھیل دخول العدو للبلادالفقرة الثانیة : 

على المساھمة في أي مشروع یھدف إلى إضعاف یعاقب التشریع الجزائري بالإعدام    
الروح المعنویة للجیش أو للأمة بغرض الإضرار بالدفاع الوطني مع علمھ بذلك ( 

من الفقرة الرابعة من قانون العقوبات ) ، كما یدخل ضمن ھذا الإطار كل  62دة الما
 .أو مواقع أو موانئ  منشآتو أسھل دخول العدو إلى البلاد أو سلمھ حصن 

"  من قانون العقوبات الجزائريالفقرة الثانیة  61المادة علیھ نصت بالإضافة إلى ما    
 أو مراكز أو مخازن منشآتمدن أو حصون أو أو تسلیم قوات جزائریة أو أراضي  ...

أو مستودعات حربیة أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجویة 
 .)9( " عملائھا      مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنھا إلى دولة أجنبیة أو إلى 

  لمباشرة العدوان ضد الوطنالقیام بالتخابر من دولة أجنبیة لدفعھا الفقرة الثالثة :  
من قانون الفقرة الأولى  61المادة یدخل في مفھوم جریمة الخیانة ما ورد في نص    

دولة أجنبیة بقصد حملھا على القیام  عالقیام بالتخابر م"         العقوبات الجزائري 
القوات  بأعمال عدوانیة ضد الجزائر أو تقدیم الوسائل اللازمة لذلك سواء بتسھیل دخول

الأجنبیة إلى الأراضي الجزائریة أو بزعزعة ولاء القوات البریة أو الجویة أو بأي 
 ."  أخرى وسیلة

وأضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة ، إتلاف أو إفساد سفینة  أو مركبات للملاحة    
الجویة أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار 

 الدفاع الوطني أو إدخال عیوب علیھا أو التسبب       في وقوع حادث .ب
 إفشاء أسرار الدفاع وإتلافھا الفقرة الرابعة : 

  بقولھا : من قانون العقوبات الجزائري 63المادة نصت على ھذه الحالة    
 : یكون مرتكبا للخیانة ویعاقب بالإعدام كل جزائري یقوم بـ" 
أو أشیاء أو مستندات أو تصمیمات یجب أن تحفظ  تحت ستار  تسلیم معلومات -   

إلى دولة أجنبیة أو أحد ،  )10( قتصاد الوطنيالسریة لمصلحة الدفاع الوطني أو الإ
 عملائھا على أي صورة ما وبأي وسیلة كانت.

ستحواذ بأي وسیلة كانت على مثل ھذه المعلومات أو الأشیاء أو المستندات أو الإ -   
 قصد تسلیمھا إلى دولة أجنبیة أو أحد عملائھا.بیمات مالتص

إتلاف مثل ھذه المعلومات أو الأشیاء أو المستندات أو التصمیمات بقصد معاونة  -   
 ." دولة أجنبیة أو ترك الغیر یتلفھا

زمن سواء إرتكبھا كب ھذه الجرائم عقوبة الإعدام رتالمشرع الجزائري لملقد رصد    
المحرض ، كما یعاقب نظرا لخطورة تسریب ھذه المعلومات وذلك  ،السلم أو الحرب 

من قانون  64على ھذه الجرائم بالإعدام وھو ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من المادة 
 .  العقوبات الجزائري
  الإضرار بوسائل الدفاع الوطنيالفقرة الخامسة :  

، وقد تھ الدفاعیة ایش وقدروتعد من أخطر أنواع الخیانة لتسببھا في شل حركة الج   
 بقولھ :  قانون العقوبات الجزائريا نص علیھ
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و أفساد سفینة أو مركبات للملاحة الجویة أو عتاد أو مؤن أو مباني إإتلاف أو " ...    
إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عیوب 

 .)11( " لنفس القصد اتحقیقذلك و علیھا أو التسبب في وقوع حادث 
ویفھم من نص المادة أنھا رصدت عقوبة الإعدام لھذه الجریمة سواء في وقت السلم    
وقت الحرب العقوبة ب وھذا بعكس الدول العربیة الأخرى التي شددت فیھا رحالأو 

كما ینظم إلى إتلاف وسائل الدفاع تحریض الجنود على اللحاق ،  وقیدتھا بشروط
من قانون العقوبات  الفقرة الأولى 62ما نصت علیھ المادة  ھوعدو وبصفوف ال
 . رصدت عقوبة الإعدام لمن یفعل ذلك في حالة الحرب فقطحیث الجزائري 

من قانون العقوبات  64المادة أما بالنسبة لجریمة التجسس فقد نصت علیھا    
اقب بالإعدام كل أجنبي جریمة التجسس ویعل ارتكب، ووفقا لھذه الأخیرة یعد م الجزائري

وقد شدد المشرع الجزائري العقاب لما ینتج سابقا ، المنصوص علیھا  فعالیقوم بأحد الأ
 . ستقرار البلاد وتسھیل إحكام قبضة العدو علیھالإائم من زعزعة رعن ھذه الج
 الجرائم الواقعة على مصلحة الوطن داخلیا :  الفرع الثاني

من  دولةیقتصر تقریرھا على الجنایات والجنح المضرة بأمن الإن عقوبة الإعدام لم    
، وإنما قررھا المشرع الجزائري كذلك في الجنایات والجنح المضرة فقط  جھة الخارج

 : في الجرائم التالیةأساسا تتمثل التي ، والداخل بأمن الدولة من 
 الجرائم الواقعة على نظام الحكم والدستور :  الفقرة الأولى

یعاقب بقولھ : "  قانون العقوبات الجزائري ى ھذا النوع من الجرائمنص علقد و   
 إماعتداء الذي یكون الغرض منھ إما القضاء على نظام الحكم أو تغیره وبالإعدام الإ

 .  )12(...  "  تحریض المواطنین
التي نصت على أنھ : " یعاقب  من قانون العقوبات الجزائري 86المادة وكذلك    
بقصد یرأس عصابات مسلحة أو یتولى فیھا مھمة أو قیادة ما وذلك من عدام كل بالإ

 84-77الإخلال بأمن الدولة بارتكاب إحدى الجنایات المنصوص علیھا في المادتین 
".... 

  عصیان الأوامر الحكومیة وتنظیم حركة التمرد م: جرائ الفقرة الثانیة
 : من قانون العقوبات الجزائري بقولھا 81المادة تتمثل ھذه الجرائم فیما نصت علیھ    
 : یعاقب بالإعدام" 
 . كل من تولى قیادة عسكریة أیا كانت بدون وجھ وحق أو بدون سبب مشروع -   
 حتفظ بھذه القیادة دون أمر الحكومة.إكل من  -   
ھا أو الذي یبقون جیوشھم وقواتھم متجمعة بعد أن صدر لھم الأمر بتسریح دوالقوا -   

 ." تفرقھا
من قانون العقوبات الجزائري بالإعدام كل من كون قوات  80المادة كما تعاقب    

وكل من إستخدم أو جند جنودا أو عمل على إستخدامھم أو مسلحة أو عمل على تكوینھا 
 .الشرعیة  السلطةمن إذن أمر أو دون زودھم بالأسلحة أو الذخیرة ب

یعاقب بالإعدام من یقومون : " من قانون العقوبات الجزائري  90المادة وأضافت    
أو من یزودونھا أو یمدونھا عمدا أو عن علم بالأسلحة أو  بإدارة أو تنظیم حركة التمرد

 ."  ...الذخائر 

 : القیام بأفعال إرھابیة وحیازة الأسلحة الفقرة الثالثة
ن الدولة و الوحدة الوطنیة و یعتبر فعلا إرھابیا أو تخریبیا ، كل فعل یستھدف أم
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السلامة الترابیة وإستقرار المؤسسات وسیرھا العادي عن طریق أي عمل غرضھ 
 مایأتي :

بث الرعب في أواسط السكان و خلق جو إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي  -  
أو الجسدي على الأشخاص أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم للخطر أو المس 

 تلكاتھم . بمم
عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق أو التجمھر أو الإعتصام في  -  

 الساحات العمومیة .
 الإعتداء على رموز الأمة والجمھوریة ونبش أو تدنیس القبور . -  
الإعتداء على وسائل المواصلات و النقل والملكیات العمومیة والخاصة والإستحواذ  -  

 لھا دون مسوغ قانوني ،علیھا أو إحتلا
الإعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبھا في الجو أو في باطن الأرض أو   - 

إلقائھا علیھا أو في المیاه بما فیھا المیاه الإقلیمیة من شأنھا جعل صحة الإنسان أو 
 الحیوان أو البیئة الطبیعیة في خطر .

ممارسة العبادة و الحریات العامة وسیر عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة  -  
 المؤسسات المساعدة للمرفق العام .

تلكاتھم أو عرقلة سیر المؤسسات العمومیة أو الإعتداء على حیاة أعوانھا أو مم -  
 و التنظیمات . عرقلة تطبیق القوانین

 تحویل الطائرات أو السفن أو أي وسیلة أخرى من وسائل النقل . -  
 شأت الملاحة الجویة أو البحریة أو البریة .إتلاف من -  
 تخریب أو إتلاف وسائل الإتصال . -  
 إحتجاز الرھائن . -   
الإعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد البیولوجیة أو الكمیائیة أو النوویة أو  -  

 المشعة ،
 .     )13( تمویل إرھابي أو منظمة إرھابیة -  
على أنھ تكون العقوبة المقررة ھي عقوبة الإعدام  1مكرر 87ھذا ولقد أكدت المادة    

 عندما تكون العقوبة المنصوص علیھا في القانون ھي السجن المؤبد .
لع و التدلیس التخریبیة والجرائم المتعلقة بالغش في بیع الس: الجرائم  الفرع الثالث

 و الطبیةفي المواد الغذائیة
بنى قانون العقوبات الجزائري عقوبة الإعدام لما یتعلق الأمر بإحدى الجرائم لقد ت   

 التالیة :
 للمنشآت القاعدیة : جرائم التخریب العشوائي  الفقرة الأولى

من قانون العقوبات  401المادة یعاقب بالإعدام على الجرائم المنصوص علیھا في    
أ و شرع في ذلك بواسطة كل من ھدم ام یعاقب بالإعد والتي تنص على أنھ " الجزائري

أو  أیة مواد متفجرة أخرى ، طرقا عمومیة أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو  ملغ
جسورا ، أو منشآت صناعیة أو تجاریة أو حدیدیة أو منشآت الموانئ أو الطیران أو 

 إستغلالا ، أو مركبا للإنتاج أو كل بنایة ذات منفعة عامة  " .
" إذا نتجت وفاة شخص أو من قانون العقوبات الجزائري  403المادة كما أضافت    
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 . یعاقب الجاني بالإعدام " 401أكثر من الجرائم المنصوص علیھا في المادة 
 الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة :  الفقرة الثانیة

إذا "  :بقولھا  العقوبات الجزائريمن قانون  432المادة لقد نصت على ھذه الجریمة    
ائیة أو الطبیة المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولھا أو الذي ذألحقت المادة الغ

یعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو  ا عن العمل ، قدمت لھ مرضا أو عجز
 ویعاقب ...أو سامة  فاسدةمغشوشة أو وضع للبیع أو باع تلك المادة وھو یعلم أنھا 

 .إنسان "  موت  يالجناة بالإعدام إذا تسببت تلك المادة ف
 الواقعة على الأفرادجرائم ال:  إعمال عقوبة الإعدام في  ينالمطلب الثا

سنتطرق في ھذا المطلب إلى الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام والتي تمس حق    
یھا بالإعدام و التي الإنسان في الحیاة ( الفرع الأول ) ، وكذلك الجرائم المعاقب عل

 تمس بحقوق الإنسان الأخرى ( الفرع الثاني ) .
 عتداء على حق الإنسان في الحیاة الفرع الأول: الإ

العمدي إعتداءا صارخا لحق الإنسان في الحیاة ، لذلك أقرت القتل جریمة عتبر ت   
 مختلف التشریعات المقارنة أقصى العقوبات لمن یرتكب مثل ھذه الجرائم .

 : القتل العمدي لفقرة الأولىا
من قانون  254المادة نص في جریمة القتل العمد المشرع الجزائري  لقد عرف  

 ." إزھاق روح إنسان عمداھو القتل " :  العقوبات بقولھ
وبتالي فإن الركن المادي لھذه الجریمة یتمثل في القیام بعمل إیجابي من شأنھ أن    

یؤدي إلى الموت ، أما الركن المعنوي فیتشكل من القصد الجنائي العام وكذلك الخاص 
، ھذا وقد یكون لجریمة القتل العمد عدة أشكال ، حصرھا المشرع الجزائري في  )14(

 : الصور التالیة
 تل الأصول: ق أولا
وھو إزھاق روح الأب أو الأم أو الجد أو الجدة من الأب أو من الأم ، وھو ما أكدتھ    

قتل الأصول ھو إزھاق روح بقولھا : " قانون العقوبات الجزائري  من 258المادة 
من قانون  261المادة قد عاقبت و " ، الشرعیینأو أي من الأصول الأب أو الأم 

 . ى ھذه الجریمة بالإعدام عل العقوبات الجزائري
 قتل بالسم ال: نیا ثا

 :  من قانون العقوبات الجزائري بقولھا 260في المادة وھو الفعل المنصوص علیھا    
التسمیم ھو الإعتداء على حیاة إنسان بتأثیر مواد یمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أم " 

 ."  كانت النتائج التي تؤدي إلیھاستعمال أو إعطاء ھذه المواد ومھما إكان  اآجلا أی
بتالي تتم ھذه الجریمة لیس بوفاة المجني علیھ ، و إنما بتجرع السم أیا كانت النتائج   

المترتبة على ذلك ، إذ لا یھم إن بقي الشخص الذي أعطي السم على قید الحیاة أو لم 
ه ، إلى إزالة أثر یصبھ مكروه ، كما لا یھم أیضا إن سارع الجاني ، بعد أن نبھھ ضمیر

 .  )15(السم بإعطاء المجني علیھ مادة مضادة للسم 
 قتران القتل بجنایةإ: ثالثا  

 من قانون العقوبات 263الفقرة الأولى من المادة نصت علیھا وھي الصورة التي    
،  ... " یة أخرىایعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلي جن"   بقولھا :
علیھ المشرع ھنا ھو ضرورة توفر العلاقة الزمنیة بین الجنایتین ، أي أنھ لا بد مایؤكد 

 أن تكون الجنایة الثانیة قد أرتكبت قبل أو أثناء أو بعد الجنایة الأولى .
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 القتل بجنحة نقتراإ رابعا: 
بقولھ من قانون العقوبات  263في المادة ى ھذه الحالة لقد نص المشرع الجزائري عل   
إعداد أو تسھیل أو تنفیذ إما كما یعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منھ  ..."  :

جنحة أو تسھیل فرار مرتكبي ھذه الجنحة أو الشركاء فیھا أو ضمان تخلصھم من 
 ". عقوبتھا

عن القتل المقترن بجنایة في ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن ھذه الصورة تختلف    
 زمنیة،ب أن یقوم بین القتل والجریمة المتصلة رابطة سببیة لا یج ھأنأولاھما  وجھین،

قتران حیث لما سبق في الإ ایكفي أن تكون الجریمة مرتبطة بجنحة خلافوثانیھما أنھ 
 . )16( ن تكون الجریمة جنایة تامة أو شروعا فیھاأیجب 
  عتداء على حقوق أخرى من حقوق الإنسانالإ الثاني:الفرع 

عبارة عن جرائم تشكل إعتداءات على حقوق الإنسان و تؤدي إلى وفاة المعتدى ھي    
تتمثل التي جرائم وھذا النوع من الوقد رصد المشرع الجزائري عقوبة الإعدام لعلیھ ، 

 :  في اأساس
 وحشیةأعمال باستعمال وسائل القتل  الأولى:الفقرة 

  :بقولھا  العقوبات الجزائريمن قانون  262لقد نصت على ھذه الصورة المادة     
رتكب أعمالا إو أستعمل التعذیب إلا كل مجرم مھما كان وصفھ تیعاقب باعتباره قا" 

ستعمال أسالیب وحشیة إوالمقصود بذلك إقدام المجرم على لإرتكاب جنایتھ " ، وحشیة 
 سالیبوبذلك كانت ھذه الأ ،  )17(  قصد إنزال أكبر قدر من الإیلام بالفرد نفسیا ومادیا

  . ظروفا مشددة لرفع حد العقوبة إلى الإعدام
 المؤدي إلى وفاة المخطوف الخطف  الثانیة:الفقرة 

تطبق عقوبة الإعدام على الخاطف أو الخاطفین إذا أدت ھذه الجریمة إلى وفاة    
عقوبات مكرر الفقرة الثالثة من قانون ال 293المخطوف ، وھو مانصت علیھ المادة 

بقولھا : " ...وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 
 .)18( من ھذا القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة الشخص المخطوف " 263

وكذلك الحال إذا كان المخطوف قاصرا وتعرض إلى التعذیب أو عنف جنسي أو    
لحصول على فدیة أو أدى ذلك إلى وفاة كان الدافع لإرتكاب جریمة الخطف ھو ا

من قانون العقوبات بقولھا  1مكرر  293الضحیة ، ھذا ما أكدتھ الفقرة الثانیة من المادة 
من  263: " وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 
و إذا كان ھذا القانون ، إذا تعرض القاصر المخطوف إلى تعذیب أو عنف جنسي أ

 الدافع إلى الخطف ھو تسدید فدیة أو إذا ترتبت علیھ وفاة الضحیة ".
ماتجدر الإشارة إلیھ في نھایة ھذا المبحث أن رقعة الجرائم التي یعاقب علیھا قانون 

  .2014و 2006و  2001عقوبات سنوات العقوبات بالإعدام تقلصت إثر تعدیل قانون ال
عقوبة الإعدام في  2001جوان  26وھكذا إستبعد تعدیل قانون العقوبات المؤرخ في    

جنایات إختلاس المال العام أو تبدیده  وحجزه وسرقتھ المرتكبة من قبل الموظف ومن 
)،  6-119في حكمھ والتي تكون من طبیعتھا الإضرار بمصالح الوطن العلیا ( المادة 

رقة وخیانة الأمانة والنصب إضرارا بإحدى المؤسسات كما إستبعدھا في جنایات الس
العمومیة وما في حكمھا عندما یكون من شأنھا أن تضر ضررا فاحشا بالمصالح العلیا 

مكرر الفقرة الأخیرة ) وفي جنایة التخریب إذا كان الجاني موظفا  382( المادة   للأمة 
 .)419أو من في حكمھ ( المادة 
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تطبیقھا في   2006دیسمبر  20كما إستبعد تعدیل قانون العقوبات المؤرخ في    
جنایات تزویر النقود أو السندات التي تصدرھا الخزینة العمومیة و إصدارھا وتوزیعھا 

) ، وجریمة  198و  197( المادتین           و بیعھا و إدخالھا إلى أراضي الجمھوریة
) ، ووضع النار في ملك  351حدھم یحمل سلاحا ( المادة السرقة إذا كان الجناة أو أ

 مكرر ) . 396و المادة  395الغیر أو في أملاك الدولة ( المادة 
دیسمبر  25وأستبعد القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلیة المؤرخ في    

نون من قا 248بدوره عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات بعدما كانت المادة  2004
تنص على ھذه العقوبة في حق  1985فیفري  16حمایة الصحة و ترقیتھا المؤرخ في  

من یصنع أو یستورد أو یصدر أو یبیع أو ینقل أو یتولى عبور مخدرات إذا كان طابع 
 . )19( الجریمة مخلا بالصحة المعنویة للشعب الجزائري 

 مالأحكام المتعلقة بتنفیذ عقوبة الإعدا الثالث:المبحث 
سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین ، إذ سیخصص المطلب الأول للحدیث عن    

الطریقة التي ینفذ بھا حكم الإعدام ، أما المطلب الثاني فسنتناول فیھ موانع تنفیذ عقوبة 
 الإعدام .
 طریقة تنفیذ عقوبة الإعدام الأول:المطلب 

ة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین لم یحدد التعدیل الأخیر لقانون تنظیم السجون وإعاد   
)  كیفیة تنفیذ عقوبة الإعدام ، في 04 -05رقم  (القانون 2005فیفري  26المؤرخ في 

من قانون تنظیم السجون و إعادة تربیة  198حین كانت الفقرة الأولى من المادة 
) تنص على أن یتم  02-72 ( القانون رقم 1972فیفري  10المساجین المؤرخ في 

 .) 20( عقوبة الإعدام رمیا بالرصاصتنفیذ 
ینقل المحكوم علیھ بالإعدام إلى حسب المادة الأولى من ھذا الأخیر فإنھ یجب أن و   

المذكورة على المؤسسات التي خصصھا القانون لتنفیذ ھذه الأحكام وھي المؤسسات 
   في:سبیل الحصر والمتمثلة 

مؤسسة إعادة  بالبرواقیة،ومؤسسة إعادة التأھیل  بالشلف،مؤسسة إعادة التأھیل    
المحكوم علیھ نقل یتم ن أومؤسسة إعادة التأھیل بتیزي وزو، على  بتازولت،التأھیل 

من بعد أخذ رأي وزیر العدل في غضون ثمانیة أیام من بواسطة مصالح الأبالإعدام 
،   )21( المختصة صدور الحكم الذي تشرف علیھ النیابة العامة لدى الجھة القضائیة

المحكوم علیھ بالإعدام موضوع من نفس القانون لا یمكن أن یكون المادة الثالثة وحسب 
أي نقل آخر إلا بموجب تعلیمات صریحة من وزیر العدل ما لم یكن النقل لأسباب 

 . )22(  صحیة وإجراءات مستعجلة
المرسل إلیھا یوضع في النظام ة العقابیة وفور وصول المحكوم علیھ إلى المؤسس   

ھذا القرار الذي على أن یسھر قاضي تطبیق العقوبات على تنفیذ  ونھارا،الإنفرادي لیلا 
عقوبة الإعدام في البلدیة التي یكون ، على أن تنفذ  )23( الجریدة الرسمیةینشر في 

لجھة القضائیة التي قوم النیابة العامة لدى ات، بعد أن  المحكوم علیھ بالإعدام قد نقل إلیھا
، ویعد ھذا التبلیغ وجوبیا بنص  )24( أصدرت الحكم بتبلیغھ رفض طلبھ بالعفو عنھ

 . )25( من قانون إصلاح السجون 197المادة 
باستثناء الأشخاص المنصوص  الجمھور عادة،من غیر حضور تنفذ عقوبة الإعدام    

 : علیھم المادة الرابعة من نفس القانون والمتمثلین في
 رئیس الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم. -
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 الحكم.حضرت جلسة ممثل النیابة العامة التي  -
أما إذا تعذر حضور أحد رجال القضاء یعمد النائب العام أو رئیس المجلس القضائي  -

 .ھحسب كل حالة إلى تعیین من یحل محل
 موظف من وزارة الداخلیة. -
 ). رئیس السجن المحامي بتعیین مندوب لھ (المحامي وإن تعذر ذلك یقوم  -
 ضبط.كاتب  -
من نقل  ھو رجل الدین لغیر المسلم لتمكین، ألمحكوم علیھ مسلما احضور إمام إذا كان  -

 وصیتھ إلى عائلتھ.
من طرف النائب العام  إستدعاءیتم حضور ھؤلاء الأشخاص بناء على على أن    

إحضاره من طرف وزیر العدل الذي تكون  للجھة القضائیة التي أصدرت الحكم بعد
، وتنفذ عقوبة  تحت إشرافھ قائمة المحكوم علیھم بالإعدام المرفوض طلب العفو عنھم

وذلك رمیا دة بعد منتصف اللیل االإعدام بطریقة سریعة وسریة للغایة وتتم ع
 بالرصاص . 

من الثالثة ادة المأما الأشخاص المكلفین بتنفیذ عقوبة الإعدام فقد نصت علیھم    
 1964جویلیة  8الموافق لـ  1384صفر  26المؤرخ في  201-64 التنفیذي المرسوم
 بقولھا:

عشر عونا من ھیئة الأمن الوطني المسلحین بالبنادق  إثنتيتؤلف فرقة التنفیذ من "    
 . "یقودھم ضابطا مسلح 

ویكون ضبط الكاتب طرف یحرر محضر التنفیذ من حكم الإعدام ،  وبعد تنفیذ   
وذلك خلال ثمانیة أیام من حكم الإعدام فیھ نفذ المكان والساعة والیوم الذي متضمن 

كاتب كذلك وبتوقیع القاضیان الحاضران و تنفیذ عقوبة الإعدام على المحكوم علیھ
 .  )26( محضر تنفیذ العقوبة بأصل الحكم قیرفثم الضبط 
 موانع تنفیذ عقوبة الإعدام الثاني:المطلب 

المتعلق بتنظیم السجون و  04-05من القانون  157إلى  151لقد حددت المواد من    
 بالإعدام،أحكام و إجراءات حبس المحكوم علیھم  للمحبوسین،إعادة الإدماج الإجتماعي 

 .  )27( والقیود الواردة على تطبیق عقوبة الإعدام
نون تنظیم السجون وإعادة من قاالفقرة الثانیة  155نصت المادة و في ھذا المجال    

الحامل على المرأة لا یمكن تنفیذ عقوبة الإعدام على أنھ  الإجتماعي للمحبوسینالإدماج 
وتبریر عدم تنفیذ حكم الإعدام على  ، شھرا من عمره 24أو المرضعة لطفل دون 

یكمن في مبدأ شخصیة العقوبة التي تطال الشخص عن أو المرضعة المرأة الحامل 
 . )28( ن یكون الحمل شرعیاأیشترط لا وھذا ،  دون غیرهالجریمة 

الإدماج من قانون تنظیم السجون وإعادة الفقرة الثانیة  155المادة نصت  كما   
عدم تنفیذ عقوبة الإعدام على الأشخاص المصابین بمرض على  الإجتماعي للمحبوسین
یفصح حینما نص باستبعادھم  الجزائري لمالمشرع  إلا أن بجنون،خطیر أو المصابین 

 ،)29( حكم الإعدام عما إذا كان ھذا الظرف سببا لتأجیل تنفیذ الحكم أو مانعا لھتنفیذ عن 
 موقفھ.المشرع الجزائري وھنا یستحسن إضافة فقرة یبین فیھا 

الفقرة الثانیة من  50عقوبة الإعدام ما ورد في نص المادة تنفیذ من ى كما یستثن   
قانون العقوبات الجزائري ، وذلك عندما یكون مرتكب الجریمة المعاقب علیھا بالإعدام 

سنة ، فلا تطبق علیھ عقوبة الإعدام وتعوض  18إلى  13حدثا ، أي یتراوح عمره من 
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في بالإعدام وبالتالي فالقاضي بدل أن یصدر حكم بالسجن من عشرة إلى عشرین سنة ، 
الأحداث  إستثناءوتبرز فكرة ، فإنھ طبقا لھذا النص یقضي بعقوبة السجن  حدثحق ال

، ولقابلیتھا زائي ھذه الفئة لم تكتمل سن الرشد الج إعتبارمن عقوبة الإعدام إلى 
 . )30( لإصلاح والإدماج في المجتمع بكل سھولةل

 ھو ماوھذه العقوبة كما أنھ لا یمكن تنفیذ عقوبة الإعدام في حالة وفاة المحكوم علیھ ب   
بقولھا " تنقضي من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  06المادة علیھ نصت 

لمحكوم علیھ وفاة االدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتھم ... " ، ف
، فمن  العقوبة تبعاوبتالي إنقضاء  الدعوى العمومیةتؤدي إلى إنقضاء  بعقوبة الإعدام 

 إذن یستحیل تنفیذ الحكم المتعلق بالإعدام متى تحققت وفاة المحكوم علیھ. ھنا
الإعدام ، كالتي نصت علیھا المادة  عقوبةعدم تنفیذ تؤدي إلى أخرى وھناك أسباب    
  2008نوفمبر  15في تعدیلھ المؤرخ في  1996من الدستور الجزائري لسنة  91

ولھا إیاه صراحة خة إلى السلطات التي ییضطلع رئیس الجمھوریة بالإضافبقولھا : " 
حق لھ حق إصدار العفو و ...بالسلطات والصلاحیات الآتیة :  أحكام أخرى في الدستور

 . "  إستبدالھاتخفیض العقوبات أو 
من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتھا الأولى  613ھذا وإذا كانت المادة    

عد مضي الصادرة بحكم في المواضیع الجنائیة بـتقادم العقوبات تنص على الجزائریة 
عشرین سنة كاملة إبتداءا من التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم نھائیا ، فإنھ ینبغي التأكید 

العقوبات العسكریة و ھو ما نصت دم في مجال اخاص بالتقھنا على وجود إستثناء 
 1971أفریل  22ي المؤرخ ف 23-71لأمر رقم الفقرة الثانیة من ا 236المادة علیھ 

والمتضمن لقانون  2018جویلیة  29المؤرخ في  14-18المعدل والمتمم بالقانون 
بید أن العقوبات لا تتقادم عندما یكون الحكم الغیابي " : القضاء العسكري وذلك بقولھا 

أو عندما یلتجئ فار إلى  167-266-265صادرا عن الجرائم المشار إلیھا في المواد 
 ". خلص من التزامھ العسكريللتبقى فیھ زمن الحرب بلد أجنبي وی

ما تجدر الإشارة إلیھ في الأخیر أن عقوبة الإعدام لا تنفذ أیام الأعیاد الوطنیة    
 .…………………….    ) 31(والدینیة ولا یوم الجمعة ، أو خلال شھر رمضان 

 :الخاتمة -
من خلال ما سبق ذكره یتضح لنا أن عقوبة الإعدام ھي عبارة عن إزھاق روح    

المحكوم علیھ بالإعدام  وذلك بموجب حكم قضائي ، ورغم ما تنطوي ھذه العقوبة من 
إھدار لحق من صدرت بحقھ من حقھ في الحیاة ، إلا أن العبرة بما توفره من أثر في 

شئ الثابت من خلال الحقب التاریخیة المختلفة ، المجتمع من إستقرار وطمأنینة وھو ال
 لما توفره من ردع عام .                                                                  

كما یتبین لنا أن عقوبة الإعدام منصوص علیھا ضمن التشریع الجزائري ( قانون    
المتعلق بتنظیم السجون  05/04الملغى بموجب القانون  72/02تنظیم السجون رقم    

و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین) ینطق بھا من طرف مختلف الجھات القضائیة 
وذلك للإلتزامات دولیة قررت الجزائر أن تكون طرفا  1993غیر أنھا لا تنفذ منذ سنة 

 فیھا.                                                             
كن إستنتاجھ أیضا أن عقوبة الإعدام في التشریع الجزائري مبالغ في تقدیرھا ، ما یم   

إذ تعتبر عقوبة مقررة لعدد كبیر من الجرائم ، فالمتمعن في المنظومة العقابیة 
الجزائریة یرى بأنھا تنتھج فلسفة العقاب الذي من شأنھ إصلاح المجرم ، إلا أن ھذه 

تنامي ظاھرة إختطاف الأطفال و التنكیل بھم و  العقوبة قد عادت للواجھة خاصة مع
قتلھم لتصبح ھذه العقوبة مطلب شعبي یستمد قوتھ من فكرة حمایة البراءة بالدرجة 

 الأولى .                                                                                       
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 لعل أھمھا : لنخلص في الأخیر إلى مجموعة من التوصیات   
تضییق نطاق تطبیق عقوبة الإعدام ، وتطبیقھا على الجرائم الجسیمة والعمدیة  -

 المفضیة إلى الموت أو غیرھا من العواقب الوخیمة .                                      
یجب أن یتمتع كل متھم یواجھ إحتمال الحكم علیھ بالإعدام بكل الضمانات المقررة   -

 14، وذلك من أجل محاكمتھ محاكمة عادلة وذلك على النحو الوارد في المادة  قانونا
 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة .                                      

 ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في القضایا السیاسیة .  -
المتمثل في رئیس الجمھوریة فیما یجب إشراك ولي الضحیة في العفو مع ولي الأمر   -

 یخص جرائم القتل العمد الشئ الذي یعطي العقوبة مشروعیة قانونیة ودینیة .   
 الھوامش:

، عقوبة الإعدام في القوانین العربیة دراسة مقارنة  ناصر كریمش الحوارین -)1(
 . 35، ص  2009،  ، عمان ، دار الحامد للنشر والتوزیع بالشریعة الإسلامیة

 . 37 و 36، ص  ، المرجع السابق ناصر كریمش الحوارین -)2(
عبد الحمید الشواربي ، التعلیق الموضوعي على قانون العقوبات ، منشأة المعارف  -)3(

 . 92، ص  2003، الإسكندریة ، 
عبد الله سلیمان ، شرح قانون العقوبات ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  -) 4(

 . 11، ص  2006
 . 15عبد الله سلیمان ، المرجع السابق ، ص  -)5(
عبد الواحد العلمي ، شرح القانون الجنائي المغربي ، مطبعة النجاح الجدیدة ،  -)6(

 404،ص 2016المغرب ، 
عمارة عمارة ، أثر العقوبة على حقوق الإنسان ، في الشریعة و القانون ، مذكرة  -)7(

یر ، كلیة العلوم الإجتماعیة  و العلوم السیاسیة ، جامعة مقدمة لنیل لنیل شھادة الماجست
 . 31،ص 2003- 2002الحاج لخضر ، باتنة ، 

سعید بوعلي و دنیا رشید ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، دار بلقیس للنشر ،  -)8(
 . 180، ص  2015الجزائر ، 

 .  31عمارة عمارة ، المرجع السابق ، ص --)9(
یقترن الإقتصاد بالدفاع الوطني نظرا لأھمیة الإقتصاد ودوره في حفظ إستقرار  -)10(

 الدولة .
 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات الجزائري .  61المادة   -)11(
 من قانون العقوبات الجزائري .  77المادة  -)12(
 مكرر من قانون العقوبات الجزائري . 87المادة  -)13(
أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الأول ، دار ھومة  -)14(

 . 21، ص 2008، الجزائر ، 
 . 38أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص  -)15(
محمد عبد اللطیف ، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة و القانون  -)16(

 .  167، ص  1989صر ، المعاصر ، دار النھضة العربیة ، م
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،  1998محمد زكي أبو عامر ، القانون الجنائي ، الدار الجامعیة ، الإسكندریة ،  -)17(
 . 167ص 

من قانون العقوبات على أنھ " یعاقب على  263تنص الفقرة الأولى من المادة  -)18(
 القتل بالإعدام إذا ..." .

ائي العام ، الطبعة السابعة ، دار ھومة أحسن بوسقیعة  ، الوجیز في القانون الجز -)19(
 . 222، ص  2008، الجزائر ، 

عبد الله سلیمان بارش ، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري ، دار  -)20(
     .             441، ص 1985البعث ، الجزائر ، 

 . 1972فیفري  10المؤرخ في  38-72المادة الثانیة من القانون رقم  -)21(
ویجرد ببقیة المحبوسین ، ختلاط حیث یمنع على المحكوم علیھ بالإعدام بتاتا الإ  -)22(

من أي وسیلة في متناولھ یستعملھا (سكین، ملاعق...) لأنھ عادة ما یكون في ظروف 
 بھ إلى إیذاء نفسھ. ينفسیة منھارة مما قد تؤید

  . 1972یفري ف 10المؤرخ في  38-72المادة الرابعة من القانون رقم  -)23(
یة وغیر ستنفاذ كل طرق الطعن العادإطلب العفو یتقدم بھ المحكوم علیھ بعد  -)24(

تخفیض  حق في إصدار العفو وحقھ لجمھوریة الذي لا    العادیة إلى السید رئیس
، الجزائري دستور المن  91ستبدالھا وھذا طبقا لما جاء في نص المادة إالعقوبات و

لى السجن المؤبد وفي إوتجدر الإشارة إلى أنھ بمجرد قبول طلب العفو تنزل العقوبة 
  . حالة رفض طلب العفو تنفذ عقوبة الإعدام

زینب جودي ، عقوبة الإعدام بین التشریعات الوطنیة والقانون الوضعي ، مذكرة  -)25(
 1حقوق ، جامعة قسنطینة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في القانون الدولي العام ، كلیة ال

 . 71، ص  2011 -2010، 
 . 1972فیفري  10المؤرخ في   38- 72المادة الخامسة من القانون رقم  -)26(
  . 187سعید بوعلي و دنیا رشید ، المرجع السابق ، ص  -)27(
 ، دار الھدى ، عقوبة الإعدام في الشریعة والقانون المصري عبد القادر الكیلاني - )28(

 .179و  178، ص 1996،  الاسكندریة، 
 . 199زینب جودي ، المرجع السابق ، ص  -)29(
 .  199عبد القادر الكیلاني ، المرجع السابق ، ص  -)30(
من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي  155الفقرة الثالثة من المادة  -)31(

 للمحبوسین.


